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جزائر شغيل  ا   :مدى فعالية آليات ال
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The effectiveness of the mechanisms operating in Algeria 

Device to help professional integration (DAIP) model. 

Summary 

The evolution and the necessity to regulate the job market in Algeria has put 
the government under the obligation to set up a new device called (DAIP) to help in 
the professional insertion. 

It is meant to trigger a dynamic creation of jobs by making available public and 
private companies, and public administrations and institutions, young applicants are 
financially fully supported by the state via different ways of insertion governs under 
contract and criteria, considering professional and intellectual skills. 
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Résumé   
  L’évolution et la nécessité de réguler le marché du travail en Algérie a mis 
les pouvoirs publics dans l’obligation de mettre en place un nouveau dispositif d’aide 
à l’insertion professionnelle (DAIP).  

 
  Ce dernier, vise à enclencher une dynamique de création d’emploi, par la 
mise à la disposition des entreprises publiques et privées et des institutions et 
administrations publiques, des jeunes primo-demandeurs d’emploi totalement pris en 
charge financièrement par l’Etat à travers les différents modes d’insertion régis sous 
forme de contrats prenant en compte les compétences professionnelles et 
intellectuelles .  

 
Mots clés 
   emploi, insertion, dispositif. 

 مقدمة
جزائرة عن سياسة الاقتصاد الموجّ  أنّ  لا يخفى ع أحد  ھ لصاتراجع الدولة ا

جديد واقتصاديةنظام السوق نتج عنھ اعتماد عدة إصلاحات قانونية  . تتما والنظام ا
ذه  عود  م من ذلك كلھ أن  ر أنّ الأ جانب الاجتما  الإصلاحاتغ بالإيجاب ع ا

شغيل و تفعيل  وض بقطاع ال راتيجيةوال غرض ترقية ا الاس ذا المجال  جة   لمنت
  .القطاع

ع ن و  عمل ع تحس زة  زز آليات الوساطة  ومن أجل ذلك تم استحداث آليات وأج
ر نوعية ع مستوى الفرد  وضعھ كطالب عمل من  سوق العمل ا لمرافقة أك بتخصيص

يل بما تتطلّ  ة، وع مستوى المؤسسة الموجودة  وضع إعادة تأ مقتضيات السوق بھ ج
رة    .ا

ا صلاحية العمل ع ترقية قطاع الشغل  زة ال أنيطت ل ولعل من الآليات والأج
عزز آليات الوساطة  سوق العمل ن و  ن مع متطلبات السوق وتحس و از  ،والت ج

شاالذي تم ) DAIP(الم  الإدماجالمساعدة ع   126-08بموجب المرسوم التنفيذي  هؤ إ
 10المؤرخ   142- 13والذي عدل وتمم بالمرسوم التنفيذي رقم   19/04/2008المؤرخ  

 .1 2013أبرل 
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الية تتمثّ ارتأينا إ طرح  ولما كان الأمر كذلك از المساعدة إش ل  مدى فعالية ج
جم الب ع الادماج الم شغيل و التقليل من  ، و إجابة ع طالة ؟ رفع مستوى ال

ذا المقال الية، سنحاول من خلال  از كنموذج عن  اتھ الإش ج ذا ا تقييم فعالية 
متھ  تقليل  شغيل ومدى مسا وض بقطاع ال يل ال جزائر  س ا ا الآليات ال اعتمد

وذلك من خلال التعرض إ تحديد المركز . قطاع الشغل جم البطالة وإدماج الشباب 
از ج ذا ا ي ل ى إلاّ إذا علوم أنّ الم منو  .القانو القانونية   طبيعتھ دناحدّ ذا لن يتأ

  ). II(كمرحلة ثانية لنا تحليلا قانونيا آليات وتقنيات عملھوحلّ ) I(مرحلة أو
I / از المساعدة ع ج   الم الإدماجالطبيعة القانونية 

سمح بتحديد النظام  از من المسائل ال  ر تحديد الطبيعة القانونية لأي ج عت
از ومن ثم الوقوف عند مدى مرونة تلك  ج ا ا ي والقواعد القانونية ال يخضع ل القانو

عقّ  ون القواعد مرنة فبقدر ما يتمتّ القواعد و ا، فبقدر ما ت رة د از بنوع من ا ج ع ا
ام   . ھسمح لھ بـأداء م

ر أنّ الوا من خلال استقر  ام المرسوم التنفيذي المغ از المساعدة  ءاء أح ج
ة  ،ع بأية استقلاليةلا يتمتّ أنّھ الم  الإدماجع  و ذو طبيعة أدو س )أولاً (ف شبھ ما   ،

رك  سلطة عدم ال   ).ثانياً ( لغة القانون 
از المساعدة ع / أولاً  ج ة    الم الإدماجالطبيعة الأدو

ع  ر الطا از المساعدة ع  الأدوي يظ ھ يتالم من خلال عدم استقلال الإدماجج
ة وعدم تمتّ  ن الوظيفية والعضو ة والاستقلالية المالية ھعمن الناحيت صية المعنو   .بال

از المساعدة ع الإدماج / 1   الم من الناحية الوظيفيةعدم استقلالية ج
از من الناحية الوظيفية تقت أن يتمتّ  ع بصلاحيات لا شك أنّ استقلالية أي ج

امة ومؤثّ  اتخاذنھ من تمكّ  رة  مجال عملھ دون الرجوع  ذلك إ السلطة قرارات 
از  الرقابة  ج ا ا الرئاسية أو السلطة الوصية، فالرقابة الوحيدة ال يخضع ل

ر أنّ . قضائيةال امھ بالرجوع إ غ از المساعدة ع  الأح شاط ج الم  الإدماجالناظمة ل
از إ رقابة مزدوجة تتولاّ  ج شاط ا ا قد أخضعت  شغيل نجد ا الوكالة الوطنية لل

شغيل   .2بمعية المديرة الولائية لل
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ذا ما تؤكّ  از المساعدة المتعلّ  126- 08من المرسوم التنفيذي رقم  32ده المادة و ق بج
ا أنّ  الإدماجع  ، حيث جاء ف شغيل بالاتصال مع "ھ الم تضمن الوكالة الوطنية لل

از خلال  ج م ومراقبة تنفيذ ا عة المستفيدين وتقييم شغيل للولاية، متا مديرة ال
رة  من ذات المرسوم بأنھ تنصب مراقبة الوكالة الوطنية  33وتضيف المادة . 3" الإدماجف

ي شغيل للولاية، لاسيما ع ما يأ شغيل ومديرة ال   :لل
ن - يلھ من الإدماجالشاب المستفيد من عقد  عي نھ وتأ و   .صب عمل يتوافق مع ت
ادات  الوسط الم - ر المستفيدين من عقود إدماج حام الش و تأط  كما 

  .من ذات المرسوم 24منصوص عليھ  المادة 
ر  الإدماجمواظبة المستفيدين من عقود  - ري  الإرسالع منصب العمل غ الش

ضور ال يؤشّ  ا المستخدملأوراق ا   .ر عل
رة - اء ف ر  الإدماجتوظيف المستفيد عند ان ة من عقد العمل  إرسالع

ساب للضمان الاجتماوالإ    .ن
ادة  - رة التعاقدية للإدماج  الإدماجالمذكورة  عقد  الإدماجسليم ش اء الف عند ان

م سبة للمستفيدين الذين لم يتم توظيف   .4بال
از     ج ساءل حول الدور الذي يلعبھ ا فمن خلال استقراء المواد السالفة الذكر ن

از وما  سلطة القرار  ج ر الملفات المطروحة باسم ا الممنوحة لھ، فجعلھ تحت سي
از آخر يقلّ  ل من حرتھ  العمل و اتخاذ المبادرات و القرارات اللائقة  رقابة و سلطة ج

  . الوقت المناسب
از المساعدة ع / 2 ة الإدماجعدم استقلالية ج   الم من الناحية العضو

ة، از من الناحية العضو ر استقلالية أي ج ر فيمكن أن يتمثّ  تتعدد مظا ل مظ
اج  ن أعضا أسلوبالاستقلالية  ان عي عدد السلطات المختصة  ئالانتخاب   ھ أو 

ن  ن عدة سلطاتأي ت الأعضاءعي ن ب ع سلطة التعي ل الاستقلالية وكذلك قد تتمثّ  وز
ا وضمانات تتعلق  جماعية والضمانات المحاطة ضد عزل شكيلة ا ة من خلال ال العضو

ا ياد أثناء أداء عمل   .5با
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از المساعدة ع  ع بأية استقلالية من ھ لا يتمتّ الم نجد أنّ  الإدماجوبالرجوع إ ج
ة ذا قد يؤثّ مما يجعلھ  حالة تبعية تجاه السلطة التن ،الناحية العضو ر سلبا فيذية، و

  .الأعضاءع أداء 
ضمان  السالف الذكر، بأنّ  126- 08من المرسوم التنفيذي رقم  31د المادة تؤكّ 

از المساعدة ع  ر ج شغيل بالاتصال مع تالم  الإدماجسي تولاه الوكالة الوطنية لل
شغيل للولاية ذا من شأنھ أن يخلق نوع. مديرة ال ن اختصاصات  او من التضارب ب

ن يئت از المساعدة ع ذلك ر ومن ثم قد يؤثّ  ،ال وح لو . الم الإدماجسلبا ع أداء ج
شغيل  شغيل بمديرة ال أنّ المشرع قد أحال تنظيم تحديد علاقة الوكالة الوطنية لل

شغيل الذي يحدّ  لف بال ر الم از إ سلطة الوز ج ر ا سي شأن  ا عن طرق دللولاية 
شور  ع أنّ . م ذا  يئة ع حساب  و يق تدخل  ساع وتض ناسب طرديا مع  أخرى ا ي

ر وأيديولوجيةفلسفة    .6كل وز
از المساعدة ع  /ثانياً    سلطة عدم ترك شبھالم  الإدماجج

رك  من المعروف ي أنّ عدم ال ل الاختصاص القانو ل صورة من  الإداري لدى أ ش
ل بمقتضاه ممثل السلطة المركزة صلاحية القيام ببعض صور النظام المركزي، يخوّ 

ا الأعمال ذا . وإصدار القرارات بتفوض م ر  عت تطورا لفكرة المركزة ال  الأسلوبو
عذر تطبيق نظام اللامركزة المطلقة، ت  ر حينما ث رك ظ جماد، فعدم ال سم با  كانت ت

عّ  شرن  كل  الإدارةن ع لذا  ا المن ا إ ممثل المركزة تفوض ونقل جزء من صلاحيا
  .7الإقليم

عض وإذا كان ممثلو السلطة المركزة يتمتّ  ء من الاستقلالية فيفصلون   عون 
ذا الاستقلال إنمّ  و استقلال عارض القضايا دون الرجوع للسلطة المركزة، فإنّ  ا 

ا  صعوبة تحكّ فرضتھ  م السلطة المركزة  كل عوامل فنية ومنطقية، يمكن حصر
رة تحدث  كل جزء من أجزاء الأقاليم، كما أنّ ممثل السلطة المركزة يمارس  رة وكب صغ

امھ تحت  ر بحكم السلطة الرئاسية ال تخوّ  إشرافم لھ ممارسة صلاحيات ورقابة الوز
م، ن وأعمال اص الموظف ذا خلافا لاستقلال الوحدات  ع أ ةو و  الإدار المحلية ف

يئة  ستطيع السلطة المركزة أن تنقص منھ أو أن تفرض تبعية ال استقلال أصيل لا 
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ا بحكم تمتّ  ذه المحلية ل رةع  ة الأخ صية المعنو ن وتبعا لذلك فإنّ . بال ھ لا تربط ب
ري  زةمس و المحلية والسلطة المركزة رابطة الت الأج بعية أو السلطة الرئاسية مثلما 

رك  ا فكرة الرقابة الوصائية كما الإداري الشأن عند تطبيق نظام عدم ال م  ، وإنّما تربط
يل اللامركزة  ون خطوة  س ةيرى البعض قد ي يئات عدم الإدار ، وربما تحدث الدولة 

يئة المستقلة ذات الط ن ال مزة وصل ب ون بمثابة  رك لت ة وصائية ال ع المح وج ا
و الأمر  نظام الدائرة   .8مثلما 

ع السالف الذكر لا نجد ما يو بتمتّ  126- 08ص المرسوم التنفيذي رقم وبتفحّ 
از المساعدة ع  صية القانونية ولا وجود  الإدماجج  ،ذمة مالية مستقلةلالم بال

رك  صفةمما يضفي عليھ  سن  ،الإداري سلطة عدم ال سليم ا عرقل ال و ما  و 
از، و ضمان الفعالية ج   .ل

صية القانونية/1 از بال ج   عدم تمتع ا
م  صية الاعتبارة من أ ر فكرة ال ارعت رة ونقلة  الأف ال أحرزت طفرة كب
ي، وقد تضاربت حول أساس ية، الآراءانوعية  الفكر القانو ذه  الفق م من يرى أنّ  فم

ن الن م وخيال صنعھ المشرع لضرورة تأم صية  مجرد و ر المرافق ال سي ظام العام و
س العامة، صية ل ذه ال م من يرى أنّ  ا وجود ت مجرد خيال وإنّ وم سما ل  حقيقي ول

شاللمشرع أي علاقة   ن . اإ ة  ضرورة يرى رأي آخر ح صية المعنو  أنّ ال
ما يكن فإنّ  ولكن. 9وجدت لتنفيذ المشارع  صية فق عليھ حاليا أنّ المتّ م وم ال مف

ا كافة  رفت  ن واع قوقي ة المع لدى ا يم المستقرة والرا ة أض أحد المفا المعنو
ديثة شرعات ا   .ال
ذا ما فعلھ  ن مثلاً و جزائري  المادت ي،  50و 49المشرع ا د تؤكّ  ومن القانون المد

رةالمادة  ص  أنّ  الأخ دف عتباري يتمتّ الا ال سمح لھ بأداء ال ات  ع بمجموعة من المم
ئ من أجلھ و يتمتّ . الذي أ لية ف سابنھ من والوجوب ال تمكّ الأداءع بأ قوق  اك ا

اماتتحمّ و  ذا . ل الال رم العقود و  الأساسوع  ل المسؤولية سواء يتحمّ أن يمكن لھ أن ي
لية التقامد   .10نية أم جزائية  بما لھ من أ
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ر أنّ القانون  ر من غ راف الأحيان كث صية القانونية  يكتفي بالاع دون بال
ا ر لية التقا والموطن وغ صية كأ ات ال وض  مم ذه.ا رة ف  نتائج  الأخ

رتّ  صية القانونيةب عن التمتّ ت   .ع بال
از المساعدة ع  126- 08وبالرجوع إ المرسوم التنفيذي رقم  اص بج  الإدماجا

ذا  ذا ما يجعل  ا، و ر لية التقا أو غ صية الاعتبارة أو لأ الم لا نجد أي أثر لل
از شب ج مزة وصلفه بمثايئة عدم ترك  اا از المساعدة وبناء ع .بة   ذلك فإنّ ج

ص ع الإدماج س  اص القانون  االم ل ا أية سلطة  اتخاذ  من أ س ل و ل
ر المرفق سي مية     .القرارات أو الإجراءات ذات الأ

  عدم الاستقلالية المالية/ 2
از بالاستقلالية المالية أو تمتّ  لا شك أنّ  ساعد المالية المذمة الع أي ج ستقلة قد 

ون  رض أنّ ي ع تحقيق الفعالية  الميدان الذي استحدث فيھ، فالاستقلالية تف
س ورأسمال ناتج عن  از رأسمال تأس ج ام ال يحقّ  الأرباحل دمات والم ا مقابل ا ق

ة أخرى  ج عا كلية  ون الرأسمال تا ا، وأما أن ي از لا . ال يقدم ج ع أنّ ا ذا  ف
  .11ده السلطة المالكة للمالإلاّ ع الوجھ الذي تحدّ  الأموالف  تلك يع أن يتصرّ ستط

ّ  إليھالمشار  126-08من المرسوم التنفيذي رقم  34وبالعودة إ  ھ ا تقر بأنّ آنفا فإ
شغيل، جل النفقات المتعلّ  لفة بال انية الوزارة الم عنوان م از  ج ل ا قة بتمو

از المساعدة ع  التخصصات أنّ  35وتضيف المادة  ج الم  الإدماجالمالية الممنوحة 
شغيل، وأن تخصص عملا بالمادة  ر من طرف الوكالة الوطنية لل   3حصة تقدر بـــــ  36س

ر ال تتحمّ ℅ سي شغيلمن النفقات لتغطية مصارف ال ا الوكالة الوطنية لل وبناء . ل
ن  ℅ 15ھ تخصص حصة فإنّ  37ع نص المادة  و شاطات الت من النفقات إ التكفل ب

ن المستوى    .12وتحس
از المساعدة ع  صية  الإدماجوبناء ع ما تقدم يت أنّ ج الم لا يتمتع 

ون  باتخاذسمح لھ قانونية ولا بذمة مالية مستقلة  بات اللازمة و ال ت رت المبادرات و ال
جوء  از دون ال ج الوصية مما ينقص من فعاليتھ  طةللسل الأوليةالموافقة  إ صا ا

رتّ ع المستوى العم  لية التقاو شأ  .ب عن ذلك عدم تمتعھ بأ ومن ثم أي نزاع ي
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از ترفع الدعوى ضد السلطة الوصية ج ذا ا ر  مع  عرف إجراءات تقا أك و ال 
  . عقيدا
II/ي لآتحليل ال از المساعدة ع القانو   الم الإدماجليات وتقنيات عمل ج

ن، وكذلك  جيع الإدماج الم للشباب طال العمل المبتدئ از إ  ج دف ا
ر  شغيل الشباب، لاسيما ع ر الرامية إ ترقية  شاط والتداب ال ال جيع كافة أش

ن و   .فيوظشغيل و ت /برامج ت
ذه الفئات الثلاثة من طال العمل  عالم الشغل حسب نص  تتم آلية إدماج 

يئة المستخدمة من المرسوم السالف  04المادة  ن ال رم ب ل من العقود ال ت الذكر،  ش
يئة مشرفة و مراقبة لمدى تنفيذ بنود العقد از ك ج   .وطالب العمل و ا

ادات  - ر التعليم العا موج CID)(عقود إدماج حام الش ل (ة  ر و طو طور قص
ن الميو كذا التقن) المدى و ن خر المراكز الوطنية للت   .ن السام

ة للشباب طال لأول مرة خر الطور الثانوي لمنظومة ) CIP(عقود الإدماج الم  - موج
نا م و عوا ت ن الم أو الذين تا و ربية الوطنية و مراكز الت   .نياال

ن  - و يل بالإضافة إ  CIF)(إدماج/عقود ت ن و لا تأ و ة لطال الشغل بدون ت موج
شغيل مدتھ ذه العقود فقد تضمّ  از كذلك عقد لل ج ب  6ن ا ، وتنص ر كحد أق أش

ث ع البحث عن  اصة ل ر ا ن مؤطرن ، إ جانب التداب ن لدى حرفي و الشباب للت
ل ن المؤ و   .13الت

از عقد العمل المدعّ ي ج مة  تحمل أعباء الأجور م الذي يتضمّ ضيف ا ن مسا
رات  م  القطاع الاقتصادي ، وفق ف للشباب طال العمل لأول مرة و الذين يتم توظيف

ل فئة من الشباب، كما يؤسّ  سبة ل ات جبائية  و شبھ جبائية متفاوتة المدة بال س تحف
ن مقابل ال ا  نص المادة لفائدة المستخدم من القانون  59شغيل و المنصوص عل

  :و المتمثلة أساسا 2007ن قانون المالية لسنة المتضمّ  06/24
سبة  الإجماتخفيض  الضربة ع الدخل  - المدفوعة   الأجور من مبلغ  % 50ب

ئ مناصب عمل جديدة   .للمؤسسات ال تحافظ أو ت
اضع -  .%5للضربة  حدود  تخفيض  الضربة ع الربح ا
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انية الاستفادة من  -   .14سنوات 4لمدة لا تقل عن  الإجراءإم
ل مستخدم ذه العقود ل من  7حسب المادة  وقد تم تحديد سقف للاستفادة من 

ن بالمؤسسة المعنية ، % 15حيث لا يتجاوز ، ب126- 08المرسوم  من عدد العمال المشغل
انيات  از دون مقابلاتفاديا للاستعمال المفرط للإم ج ذا ا ا  رط  ل يوفر ش ، الذي 

ع الأقل من الشباب % 25نفس الوقت  ع المؤسسات ال لم تبادر بتوظيف 
ا من الاستفادة من تخصيص مناصب  عدم تمكي المستفيدين من عقود الإدماج ، 

از  ج ذا ا سبة توظيف تفوق أما المؤسسات ال حقّ .جديدة  إطار  ا  %25قت  فيمك
ا% 30الاستفادة من تخصيص إضا و  حدود  ن    .15من عدد العمال المشغل

سلّ  عدام إجراءات ردعية أو غرامات  ب الإشارة إ ا ذا الصدد ي ط ع و  
ن الذين لا يوظفون الشباب المدمج رّ ، و لقد بّ  نالمستخدم ر ن الواقع العم  ب الكث

ن، مما يجعل  اء مدة العقد من توظيف، و لو جزء من الشباب المدمج عد ان م  م
ية دون أي  ستفيدون من إجراءات تحف م  ر  القضية كو ن الرابح الكب المستخدم

م ام بالتوظيف من قبل   . ال
يل/ أولا   شروط التأ

ج ا  إطار ا  08/126از وضع المرسوم للاستفادة من عقود الإدماج المنصوص عل
  :منمنھ مجموعة من الشروط تتمثل  كل  13لاسيما المادة 

سية جزائرة  -   .ذوي ج
ن من العمر  -   .سنة  35إ  18البالغ
دمة الوطنية - م إزاء ا ن لوضعي ت   .مث
نية - لات الم م التعلي و المؤ ن لمستوا ت ادات، ومث   .حائزن ع الش
م و  - ان إقام شغيل الموجودة  م ن لدى الوكالة المحلية لل ن كطال عمل مبتدئ جل م

ن شرطة أن  16يمكن تخفيض شرط السن إ سبة للشباب طال العمل المبتدئ سنة بال
شغيل، كما  جزا  سوق ال عرف  ن  الفروع أو التخصصات ال  و عة ت يقبلوا متا

ذا  أنّ  از أخر مماثل تقرّ الاستفادة من  ل استفادة من ج عة ل از ما ج   .16ره الدولةا
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از المساعدة ع الإدماج الم عدد آليات/ ثانيا   عمل ج
ازتتعدّ  ج ذا ا ا  عمل  ال العقود ال  ا إدماج  ،د أش و  الآليات ال يتم وفق

ا حسب كل عقد  ق  عالم الشغل، و ال سوف نتطرّ الفئات الثلاثة من طال العمل  إل
  :فيما ي

ادات/ 1  )CID(عقود إدماج حام الش
ا الشباب طال العمل للمرة الأو حسب المادة  من المرسوم، من  03ستفيد م

ادات التعليم العا  ل المدى ( حام ش ر و الطو و ) خر التعليم العا الطور القص
ن خر المؤسسات كذا التقني ن المن السام و   .الوطنية للت

  آلـــيــات الإدمــــاج/ أ
شغيل كآلية لدعم م خصّ 1998منذ سنة  از عقود ما قبل ال ذه الفئة ج ص ل

نيا ، وبعد  م م از اتّ  10إدماج ج ذا ا  وجوب تخصيص مرافقة سنوات من تطبيق 
ر نوعية سواء ع مستوى الفرد  و ضعھ كطالب عمل أو ع مستوى الم ؤسسة ال أك

 ّ از   حاجة إ يد مؤ مية ج ر أ نا تظ ادات فمن لة ، و  إدماج حام الش
  :خصائصھ

  ّادات بالقطاع الاقتصادي، حيث يحف ر بطالة حام الش سي ز التوظيف ربط مسألة 
  .لدى المؤسسات الاقتصادية  محاربة البطالة

  يل و ن و إعادة تأ و شاطات ت جامعية من خلال  ادة ا امل الش مرافقة أحسن 
رة الإدماج  ن المعارف من خلال ف رة العقد ( تحس ذه )ف س  ، و ال يمكن أن تك

ن شاطات صيغت   :ال
ادة ، قصد تمكينھ  - امل الش ر إجباري  يل  الموقع ، مع تأط ن و إعادة التأ و الـتـ

ن م   .عارفھ من تحس
ن  - و ر الـمدى بالمؤسسة المستخدمة  إطار عقد ت ن قـص شغيل يـنـته /تـكـو

  .بتوظيف المستفيدين
 ّ لات يتو شغيل و بالتا المؤ ن إ تكيف الطلب مع ال و ذا الت از من خلال  ج  ا

شغيل و كذا  ن وال و ن الت ر مقاربة ب مع حاجيات سوق العمل، من خلال البحث عن أك
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افحة البطالة غية م شغيل  شيط الأسواق المحلية لل ذا .عن طرق ت  السياق فإنّ و 
جديدي از ا ج ن الموجودين  وضعية عقد إدماج ا جامعي ة  التوظيف ل منح الأولو

لية  15المؤرخ   03- 06وذلك بموجب الأمر رقم  المتضمن القانون الأساس  2006جو
  .17للوظيفة العمومية

  جرالأ / ب
ـرة تتحمّ  جامعـية مـن أجـرة شـ ـادة ا ال الدولة ستفيد الشباب حـامـل الـشـ و  أعباء

و  ذه و حدّ  ،اسامي اأو تقني ان مرجعية حسب مـستوى المستفيد إن كان جـامعيت دت 
الرقم  11بالصنف  %55الأجرة حسب الأجر القاعدي للإطار المبتدئ  الوظيف العمومي 

جامعية ،ام  498الاستدلا  ادات ا  453 الرقم الاستدلا 10، بالصنف % 50و الش
سبة للتقني ن بال و يحتفظ بمبلغ الأجرة عندما يتم تمديد عقد الإدماج  . ن السام

سب، و تتكفّ اع المؤسسات و الإدارات العموميةقط ة ل الدولة بحصة أرباب العمل بال
  .راكات  الضمان الاجتمالاش

ا ع عاتق الدولة و يمكن استك ا بدعم لفائدة ذه الامتيازات تقع كل مال
ن ف ادات المستفيدين من عقد عمل مدعّ  لّ شالمستخدم جيع توظيف حام الش م ل

اصة، ذا العقد للمستخدم  عقود الإدماج لدى المؤسسات العمومية و ا و يضمن 
جام و فق صيغة تناق مة من الدولة  أجر الشباب ا )  03( صية تدفع لمدة ثلاث مسا

  .سنوات
ا ب م شغيل إ جانب م عمل الوكالة الوطنية لل ذا الإطار  ن و  ا للبطال جيل

ادات اب الش ا التفاو  أ ذه الفئة ،كما يمك ض مع باستغلال كل فرص توظيف 
ا  ادات ، و الصيغة ال يتم  شأن عقود العمل المدعمة لفائدة حام الش المستخدم 

عقد إدماج ع نفقة الدولة إ عقد عمل مدعّ  م ع نفقة المرور من منصب عمل 
مة من الدولة   .18المستخدم بمسا

ن امتيازات جبائية و شبھ جبائية جيع فقد تم منح المستخدم ،   و إطار ال
جيعية ع خلق مناصب الشغل  إطار  جديدة ، و امتيازات  راتيجية ا ذه الإس إطار 

ثمار اص بالاس شرع ا   .ال
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ر قابلة للتجديدالإدماج  لقد تم تحديد مدة للقطاع الاقتصادي، و  سنة واحدة غ
يئات و الإدارات العموميةسنة واحدة قابلة للتجديد  ظ بمنحة تفامع الاح ابطلب ملل

ادات عقد الإدماج، و  شغيل ع الشباب حام الش راح الوكالة الوطنية لل  حالة اق
لاتھم ع معمل مدعّ  رة الإدماج لدى  ستوى مؤسسة عمومية طبقا لمؤ ، خلال ف

راح و إلاّ  ستلزم عليھ قبول الاق ر حق  الإدارات و المؤسسات العمومية ،  ذا الأخ يفقد 
اداتالاستفادة من ع   .قد إدماج حام الش

 عقود الإدماج الم/ 2
ربية  ا الشباب طال العمل للمرة الأو خر التعليم الثانوي لل ستفيد م

نيا عوا تربصا م ن الم أو الذين تا و   . الوطنية و مراكز الت
  آليات الإدماج/ أ

يئات  يتم وضع الشباب طال العمل و المستفيدين من عقود الإدماج الم لدى ال
ستفيد من برامج  اصة، و ال كانت  و الإدارات العمومية و المؤسسات الاقتصادية و ا

  .محليةمناصب العمل الموسمية بمبادرة 
  أجرة الإدماج/ ب

عدل حسب القطاع   رة  يتقا المستفيدون من عقود الإدماج الم أجرة ش
ي يحدّ  ق بالصنف القانو لم أجور من س 379الرقم الاستدلا  8د بالأجر القاعدي الم

راك المستخدم  ا ل الدولةالوظيف العمومي كما تتكفّ    .لضمان الاجتماحصة اش
ة أخر  جيع التوظيف ى من ج غرض  م الدولة ستدعّ  و إ جانب الأجر، فإنّ ، و 

ن من خلال   :المستخدم
ن عقد عمل مدعّ  - ت ع نفقة الدولة، وفق صيغة تدرجية، حيث )  02( م لمدة س

مة الدولة كما ي   :تحسب مسا
  .خلال السنة الأومنھ % 47سبة  -
  .الثانيةة خلال السن% 35سبة   -

از طبقا لقانون و شبھ جبائية  ال يقرّ  بالإضافة إ منح امتيازات جبائية ج ا ا
س   .19التأس
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رة الإدماج/ ج   ف
سنة واحدة قابلة للتجديد للقطاع الاقتصادي و  لقد تم تحديد مدة  الإدماج كذلك 

ري مع العقد السالف الذكر جو عود ذلك  ،و الاختلاف ا طبيعة الفئة المدمجة  إو 
نية اللازمة نظرا  رة الم صول ع ا ر للاندماج و ا ذا النوع ال تحتاج وقتا أك ضمن 

يئات و الإدارات العمومية للمستوى العل المختلف ، و سنة واحدة قابلة للتجديد لل
راح الوكالة الوطنية لل ا مع الاحتفاظ بمنحة الإدماج، و  حالة اق شغيل ع بطلب م

ادات عقد عمل مدعّ  لاتھ ، الشباب حام الش م ع مستوى مؤسسة عمومية طبقا لمؤ
راح و إلاّ  ستلزم عليھ قبول الاق رة الإدماج لدى الإدارات و المؤسسات العمومية   خلال ف

ادات ر حق الاستفادة من عقد إدماج حام الش ذا الأخ   .يفقد 
ن /3   إدماج -عقود تكو

ن  يغة من العقودذه الص    و رحة، ت ة للتكفّ إدم/ المق شغالات اج موج  فئةل با
ن و لا  و يل       بدون ت ن من و تأ و شغيل بالت ا ربط ال ترتكز ع مقاربة جديدة أساس

ن  الوسط الم انطلاقا من أنّ  و جيع ع الت و الذي يوفّ  خلال صيغ  ن  و ر الت
ظوظ للاندماج  سوق العمل ، بحيث يتم وضع الشباب طال العمل و  ر ا أك

ذه العقود إمّ  جماعات المستفيدين من  ا ا ا  ورشات الأشغال المختلفة ال تبادر 
شاط و إمّ  ن معلّ ( رن ن مؤطّ ا لدى حرفيالمحلية ومختلف قطاعات ال ن) م و عة ت   .لمتا

ن  ستفيد الشباب المدمجون  و ا  من إدماج/ إطار عقود ت رة مبلغ منحة ش
يا لدى حرفي 4000 و عون تربصا ت جرة منصب العمل أ ، ورنن مؤطّ دج عندما يتا

م  إطارالمشغول عندما يت مخضانجاز ورشات الأشغال المختلفة، كما يتم إ م إدماج  اع
شرعية و التنظيمية المعمو  ام ال ا  مجال العمللأح   .جتمال و الضمان الإ ل 

رفيون المؤطّ  ستفيد ا جيع التوظيف ،  غرض  ة أخرى ، و  رون عند من ج
اء مدة الإدماج المؤقت من الامتيازات التالية  عد ان   :توظيف الشباب 

سبة  الدولة،ع نفقة )  01( م لمدة سنة عقد عمل مدعّ  - مة الدولة ب % 53تحسب مسا
  .من الأجر القاعدي

شرع الساري المفعول  -   .منح امتيازات جبائية و شبھ جبائية ، طبقا لل
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ازو الملاحظ أنّ  ج ذا ا ب   138.973تم استحداث ما يقارب 2013سنة  ھ منذ تنص
ذا الإطار، إلاّ  ست دائمة  أنّ  منصب شغل جديد   سم بالظرفية، فه ل ذه المناصب ت

از، ج ذا ا ن ضمن  از من دمج بطرقة فعلية فلم يتمكّ  تضمن الاستقرار للمدمج ج ن ا
از حلاّ  إليھه من العدد المنوّ  ℅10و دائمة لقطاع الشغل سوى  ج  أعلاه مما يجعل ا

ي اظرفي رة المدى امب ا ع سياسة قص يجة عدة أسباب سبق ذكر   .20ن
ن قصد التكيف مع منصب العمل / 4   التكو

از الاستفادة بحسب المادة  ج ن  إطار ا من المرسوم ما  20يمكن للشباب المدمج
م أو تحس ن تكمي أو تجديد معارف و ا، من ت م من يل م مع جل تكيّ أن مستوا ف

اصة و إمّ منصب العمل و ذلك إمّ  ن العمومية أو ا و ياكل الت ا ع مستوى ا  
اصة و إ رفيمّ المؤسسات العمومية أو ا يئات أو ن المعلّ ا لدى ا ن أو لدى ال م

ما، و  شرع و التنظيم المعمول  ن طبقا لل و ياكل ت نية المتوفرة  ع  المنظمات الم
سبة تخصص حصة محدّ  از إ التكفّ % 15دة ب ج شاطات من النفقات الممنوحة ل ل ب
ن ن و التحس و   .الت

رة الإدماج ، ودائما ، ولدعم مستخدمي القطاع الاقتصا عد ف دي  حالة التوظيف 
از  حدود يموّ  ج ا ستة % 60ل ا ن التكمي )  06(ولمدة أقصا و ر، عملية الت أش

، للتكيّ  ادات و عقد الإدماج الم رة عقد إدماج حام الش ف مع منصب العمل خلال ف
ن  و ن المستخدم / بطلب من المستخدم ع أساس عقد ت رم ب و مصا شغيل ي

شغيل المختصة إقليميا يتضمّ  ّ الوكالة الوطنية لل ع د المستخدم بتوظيف المستفيد ن 
ن و اء الت رة لا تقل عن سنة واحدة عند ان   .لف

ن  يل  الم ساب تأ جيع طال العمل لأول مرة ع اك از، و ل ج ذا ا و  إطار 
ن، و تخصّ  المفقودة  سوق العمل و جيعية للبحث عن ت س منحة  ذه تم تأس ص 

از الذين يتمكّ  ج ية المنحة للمستفيدين من ا و م  تربصات ت جيل أنفس نون من 
ا عن  لة لا تزد مد جزا  سوق  06مؤ عرف  ر  التخصصات أو الشعب ال  أش

ية معتمد و ن  مراكز ت و ذا الت ة ع مستوى المؤسسة، و الشغل، و يمكن مزاولة 
ن ب تحدّ  و رة الت   .21دج 3000د قيمة المنحة خلال ف



ي، اء                                                         2015-01العدد /11المجلد  المجلة الأكاديمية للبحث القانو ي زكر جزائر: مقرا شغيل  ا 	مدى فعالية آليات ال
 

430 
 

  خاتمة
از المساعدة  ذه الدراسة أنّھ ع الرغم من أنّ ج ما يمكن أن نخلص إليھ من خلال 

امھ  أداءصف بنوع من المرونة  ع بأية استقلالية تجعلھ يتّ الم لا يتمتّ  الإدماجع  م
دف ال ئ من أجلھ، إلاّ أنّ وتحقيق ال ما دورا  ق إ حدّ ھ قد حقّ ھ يمكن القول أنّ ذي أ

ستدلّ  نا أن  كفي  جم البطالة، و كشف عنھ تحقيق الديوان الوط بما  اما  تقليل 
ة أنّ  17د  للإحصائيات الذي أكّ  جار نسبة الإدماج الم للمتحصّ  جانفي من السنة ا  ل

جزائر تقدر بـ  ادات التعليم العا  ا سبة  67ع ش بالمائة و سوق عمل تقدر ال
ساء15.8،بالمائة لدى الرجال و ب 57.7بـ  از لنتائج .بالمائة لدى ال ج فرغم تحقيق ا

ل المقبولة ظرفيا، يبقى أنّ  ر با عت ب إعادة ي اائي و الأنجع لأزمة البطالة، لذھ لا 
ر فعالية لا سيما بمراجعة النص  عض النقاطالنظر   از بتحقيق أك ج سمح ل

ي المنظّ  ات، يجب كذلكالقانو ن تحف از، فكما منح للمستخدم ج إدراج إجراءات  م ل
م سبة معينة،  تلزم ن و لو ب ر  بالإضافةإع توظيف الشباب المدمج منح أك

ر و ذ سي از من حيث ال ج علك استقلالية ل ا سوق الشغل لمواكبة التطورات ال قد  رف
ر و التدخل  الوقت المناسب لسدّ    بعدد ممكن من الشبا الثغرات و السماح لأك

نية بطرقة سرعة و فعالة ياة الم  .الاندماج  ا
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